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 ادي ومبادرة مصرفية عربيةفتوح لـ"النهار": صندوق سي مصرف لبنان يعيّن لجنة لإعادة هيكلة المصارف

 
 موريس متى

بديلة التي ما لحظتها الخطة الإعادة هيكلة القطاع المصرفي اللبناني باتت خطوة اساسية وردت ضمن الاجراءات التي لحظتها الخطة الاقتصادية للحكومة، ك 
 .ات التي يجب اعتمادها لإنجاز هذه المهمة في الاعتبارارف، مع أخذ الآليات والمقاربقدمتها جمعية المص

لبنان  مصرف الخطة التي قدمتها جمعية المصارف الى الحكومة تلحظ إعادة هيكلة منظمة للمصارف اللبنانية، مصرفا مصرفا، تديرها السلطات النقدية، اي
ازل، فيما رفضت المصارف من حيّز زمني كاف تسمح به اتفاقات بلتسليف، مع اعتماد المعايير المصرفية الدولية وضوالسلطات الرقابية، عملا بقانون النقد وا

مهمة أصبحت حتمية، وستتم على ان تخضع لإعادة هيكلة بإشراف من أجهزة الدولة مثلما ورد في خطة الحكومة. في كلا الحالتين، إعادة هيكلة المصارف 
 .رف لبنان وبالتنسيق الكامل مع جمعية المصارفمراحل بإشراف من مص

تلحظ إنشاء لجنة لدى مصرف لبنان مهمتها إعادة هيكلة المصارف  2272ض سلامة مذكرة إدارية حملت الرقم في هذا السياق، أصدر حاكم المركزي ريا
رين شرتوني بيار كنعان ومديرة وحدة الامتثال في المركزي كا ظان وعضوية مدير الشؤون القانونية في مصرف لبنانبرئاسة النائب الثاني للحاكم بشير يق

لرقابة على المصارف(، وكل من ربيع نعمة ونهال يموت ونعمة حنتس وهم أعضاء ايضا عن لجنة الرقابة على المصارف، اضافة ومروان مخايل )من لجنة ا
اتها ستعمل على دراسة التعديلات تي يمكنها ان تستعين بمن تراه مناسبا لتنفيذ مهميه داغر وآلان ونّا عن جمعية المصارف. اللجنة الالى وليد روفايل وروج

ديلات ، الى دراسة التع(IFRS 9) اي الـ 9المتعلق بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية الرقم  2017/11/7تاريخ  12713القرار الاساسي الرقم  على
وكل الى اللجنة لتنظيمي لكل رساميل المصارف العاملة في لبنان. كما أالخاص بالاطار ا 1998/3/25اريخ ت 6939لى القرار الاساسي الرقم المقترحة ع

صارف توازيا مع دراسة الم لعمل Prudential Regulations دراسة إعادة هيكلة المصارف اللبنانية مع إقتراح التعديلات الضرورية على الضوابط الاحترازية
 .لحفاظ على سلامة القطاع المصرفياللبنانية وتقديم إقتراح الخطوات اللازمة ل الاداء المالي للمصارف

دارة وفي هذا السياق، علمت "النهار" ان اجتماعا عقد الاسبوع الفائت بين الحاكم رياض سلامة وجمعية المصارف في حضور عدد من رؤساء مجالس إ
تكوينها. مؤونات التي يطلب مصرف لبنان ادها من المصارف وتحديدا ما يتعلق بحجم ونِسب الف، وجرى التطرق الى موضوع المعايير المطلوب اعتمالمصار 

ة برئاسة جنوكانت المصارف طلبت من سلامة تعديل النسب المطلوبة لهذه المؤونات والتي وردت في التعاميم الاخيرة لمصرف لبنان، فكان قرار بتشكيل ل
ية للتقارير المالية ورسملة المصارف، ية والالتزام بالمعايير الدوللف، اضافة الى ما يتعلق بتفصيل الضوابط الاحتراز النائب الثاني للحاكم للبحث في هذا الم

معية المصارف حول تشكيل لجنة ثانية فحملت هذه اللجنة تسمية "لجنة إعادة هيكلة المصارف". كما علمت "النهار" ان اتفاقا حصل بين مصرف لبنان وج
السندات المصرفية من قِبل الشركات وتحديدا ما يتعلق بالقروض  لمشاكل المتعلقة بآليات تسديدب الاول للحاكم، وتحديدا لجنة قانونية لمعالجة ابرئاسة النائ

 .زاعات القانونية بين المصارف والمودعينبالدولار الاميركي. كما وضعت على عاتق اللجنة مهمات قانونية أخرى تتعلق ببعض الن
اسة سبل مساعدة القطاع يعتبر الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح ان الهدف الرئيسي من تأليف هذه اللجنة هو "در  السياق،في هذا 

بأقل قدر من  تشرين الأول اضافة الى تبعات فيروس كورونا، ولكن 17المصرفي اللبناني على اجتياز المرحلة الحاضرة التي حملت تداعيات التطورات ما بعد 
ة الادارية الصادرة عن مصرف لبنان على القرار د المصارف العاملة، ولذلك ركز البند الاول من المذكر غيلية أو عدالخسائر، سواء من حيث الخسائر التش

الى تخفيف تخاذ الخطوات الآيلة من حيث دراسة إمكان ا IFRS9 بنان المعيار الدوليالقاضي بوجوب تطبيق المصارف العاملة في ل 12713الأساسي الرقم 
اً وتكوين المؤونات على هذه الخسائر. ولا بد من الاشارة الى ان القرار القيود المفروضة على المصارف بشأن النسب المطبقة لاحتساب الخسائر المتوقعة نظامي

وهو يتناول  IFRS 7ولي الرقم تعديلات على المعيار الدوال 2018/1/1إبتداءً من  IFRS9 ق المعيار الدولييفرض على المصارف تطبي 12713الأساسي 
كيفية إطفاء الفائض الناتج من عمليات المبادلة وعمليات البيع والشراء على الأدوات المالية، عمليات بيع الأدوات المالية وفق نموذجَي العمل المحددين، و 

رية على العمليات والهندسات لأرباح الفو يع والشراء على الأدوات المالية، وكيفية تسجيل ارباح الناتجة من عمليات المبادلة أو عمليات البوكيفية تسجيل الأ
لمتوقعة، مع ضرورة يمكن القيام بها مع مصرف لبنان ولكن بشروط محددة، الى كيفية تكوين المؤونات على اساس الخسائر الإئتمانية ا المالية القائمة أو التي

 Stage 3و Stage 2و stage1 ميزانية وخارجها لتوزيعها علىلية داخل الالأقل، لمخاطر الإئتمان لكل نوع من الأصول الما إجراء تقويم دوري، فصلياً على
ها بعد دراسة المؤونات المكونة سابقاً. ويشير وأيضا ضرورة تكوين المؤونات بعملة الأصول المالية مع تحديد كيفية التصرف بالمؤونات الفائضة في حال وجود

وهي تفرض على  (Prudential Regulations) لتعديلات الضرورية على الضوابط الإحترازيةقتراح اوح الى ما تضمنته المذكرة لناحية تكليف اللجنة افت
داء المالي للمصارف كما كلفها، وهو الأهم، دراسة الأ .(Countercyclical) المصارف اتخاذ الإجراءات ورسم السياسات المسبقة للحماية من التقلبات الدورية

ذا ما قامت بدورها على النحو قتراح الخطوات اللازمة للحفاظ على سلامة القطاع المصرفي اللبناني. ويقول: "على اللبنانية وا هذه اللجنة مسؤوليات جسام وا 
أموال  ها الى بر الأمان، وتأمين إستعادة الثقة، وحمايةتهدف في النهاية الى حماية المصارف، والإنتقال بالمرتجى، وهو ما نأمله، فإنها ستحقق إنجازات كبرى 

 ."دعينالمو 
لبنانية الى ثلاث فئات. الفئة الاولى تتضمن المصارف من فئة "الجيدة" والتي تستطيع الصمود والاستمرار ولا من هنا يشير فتوح الى ضرورة تقسيم المصارف ال

ل الصندوق السيادي الذي يعمل ف إما من خلاعربية على تأمين بعض الدعم لهذه الفئة من المصار مصارف. وهنا سيعمل إتحاد المصارف ال 7عدى عددها يت



ما من خلال بعض المصارف العربية. وكان لاتحاد المصارف إتصالات مع هذه المصارف لوضع آلية دعم لخطة التعافي الاتحاد على تأسيسه، و  للمصارف ا 
جدية في عملية "الدمج" في ما بينها أو مع أحد يها البحث بمصرفا لبنانيا، وهي المصارف التي يجب عل 45قارب اللبنانية. أما الفئة الثانية فتضم ما ي

تانة مالية جيدة. وأما الفئة الثالثة ف من الفئة الاولى، ما يسمح بولادة كيانات مالية جديدة لها القدرة على الحياة والمنافسة ضمن ملاءة رسلمة ومالمصار 
  .، مع تأكيد فتوح قدرة مصرف لبنان على حماية هؤلاءية للمودعينالمصارف التي يمكن طرح تصفيتها شرط تأمين الحما فتتضمن بعض

 
 

 


